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314951 ‐ هل كان تصوير ذوات الأرواح مباحا ثم نسخ وهل يدخل النسخ العقيدة والتوحيد ؟

السؤال

ن التصاوير محرمة فه، فإذا لماذا لم تعقيدة التوحيد ل المضاهاة، فإنها تناف إن كانت إحدى علل التصوير والرسم ه

زمن الأنبياء السابقين، الشرائع قد تختلف إذا نسخت ف الإسلام، لن العقيدة واحدة ولا تختلف، فيف تون مباحة لهم؟

ملخص الإجابة

النسخ لا يدخل ف باب "الأخبار"، بصفة عامة ، كما قرره الأصوليون. ولا يدخل ف أصول التوحيد.

وما كان من فروع "المنهيات" و"الأوامر": الت لها تعلق بالعقائد، وليست من أصولها، فهذه قد يدخلها النسخ، ومن ذلك حم

التصوير، و"صنع التماثيل" عل التفصيل السابق ف الجواب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العلة ف تحريم تصوير ذوات الأرواح مركبة، فمنها مضاهاة خلق اله، ومنها سد الذريعة للافتتان بالصور، ومنها أن الملائة

لا تدخل بيتا فيه صورة، وغير ذلك.

قال أبو بر ابن العرب المال رحمه اله: "والذي أوجب النه عنه ف شرعنا، واله أعلم : ما كانت العرب عليه من عبادة

الأوثان والأصنام، فانوا يصورون ويعبدون، فقطع اله الذريعة وحم الباب.

ه حتعليه السلام ‐: من صور صورة عذبه ال ‐ فإن قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها ‐ من الصحيح ‐ قول النب

ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ. وف رواية: الذين يشبهون بخلق اله؛ فعلل بغير ما زعمتم؟

قلنا: نه عن الصورة، وذكر علة التشبيه بخلق اله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون اله، فنبه عل أن نفس عملها معصية،

فما ظنك بعبادتها؟!

وقد ورد ف كتب التفسير شأن يغوث ويعوق ونسرا، وأنهم كانوا أناسا، ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/314951/%D9%87%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%AB%D9%85-%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
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وقد شاهدت بثغر الإسندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب ف أحسن صورة، وأجلسوه ف موضعه من بيته، وكسوه

بزته إن كان رجلا، وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب.

فإذا أصاب أحدا منهم كرب، أو تجدد له مروه: فتح الباب عليه، وجلس عنده يب، ويناجيه بان وكان، حت يسر سورة

حزنه بإهراق دموعه، ثم يغلق الباب عليه، وينصرف عنه.

وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام والأوثان" انته من "أحام القرآن" (4/ 9).

ثانيا:

نم شَاءا يم لُونَ لَهمعي :ه  تعالريم، أن "الجن" كانت تصنع "التماثيل" لسليمان عليه السلام، قال الالقرآن ال ثبت ف

محارِيب وتَماثيل وجِفَانٍ كالْجوابِ وقُدُورٍ راسياتٍ اعملُوا آل داۇود شُرا وقَليل من عبادِي الشَّور   سبأ/13.

والآية، وإن كانت ظاهرة ف أنهم كانوا يصنعون له "التماثيل"، من غير تقييد ذلك بصورة ، دون صورة ؛ فإن النص ، مع ذلك

"محتمل" لأن تون هذه التماثيل صورا لغير ذوات الأرواح، فيتوافق ذلك مع ما تقرر ف شرعنا من تحريم تصوير ذوات

الأرواح .

وإذا قدر أن هذه "التماثيل" كانت صورة لذوات الأرواح، كما هو ظاهر اللفظ ف "عمومه"، فقد نسخ ذلك ف حق هذه الأمة، بما

تقرر ف الشريعة من تحريم ذلك.

قال ابن العرب رحمه اله ف الموضع السابق: " التمثال عل قسمين: حيوان وموات، والموات عل قسمين: جماد ونام، وقد

كانت الجن تصنع لسليمان جميعه، وذلك معلوم من طريقين: أحدهما عموم قوله: وتماثيل [سبأ: 13]. والثان ما روي من

طرق عديدة، أصلها الإسرائليات؛ لأن التماثيل من الطير كانت عل كرس سليمان.

ف النف رة لا عموم له؛ إنما العموم فالن رة، والإثبات فن فإن قيل: لا عموم لقوله: وتماثيل [سبأ: 13] فإنه إثبات ف

النرة حسبما قررتموه ف الأصول.

قلنا: كذلك نقول، بيد أنه قد اقترن بهذا الإثبات ف النرة، ما يقتض حمله عل العموم، وهو قوله: ما يشاء [سبأ: 13] فاقتران

المشيئة به، يقتض العموم له.

فإن قيل: فيف شاء عمل الصور المنه عنها؟

.تاب أنه كان أمرا مأذونا فيه" انتهألسنة أهل ال شرعه، بل ورد عل قلنا: لم يرد أنه كان منهيا عنها ف
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ثم عاد فقال: " إن قلنا: إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا فليس ينقل عن ذلك حم.

وإن قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا فيون نه النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عن الصور نسخا، وه: المسألة الخامسة

عل ما بيناه ف قسم الناسخ والمنسوخ قبل هذا.

وإن قلنا: إن الذي كان يصنع له الصور المباحة من غير الحيوان وصورته، فشرعنا وشرعه واحد.

ذلك اختلافا متباينا بيناه ف ثوب، فقد اختلفت الأحاديث ف وإن قلنا: إن الذي حرم عليه ما كان شخصا، لا ما كان رقما ف

شرح الحديث" انته من "أحام القرآن" (4/ 10).

وقال الإمام أبو محمد ابن عطية رحمه اله: " والتماثيل : قيل كانت من زجاج ونحاس، تماثيل أشياء ليست بحيوان.

وقال الضحاك كانت تماثيل حيوان، وكان هذا من الجائز ف ذلك الشرع.

قال القاض أبو محمد: ونسخ بشرع محمد صل اله عليه وسلم.

وقال قوم: حرم التصوير لأن الصور كانت تعبد.

وح م ف الهداية، أن فرقة كانت تُجوز التصوير، وتحتج بهذه الآية.

وذلك خطأ، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوِزه " انته من "المحرر الوجيز" (4/409).

وينظر: "روائع البيان ف تفسير آيات الأحام" للشيخ محمد عل الصابون، رحمه اله (408-2/405).

ثم إذا قلنا إن ذلك التصوير، كان جائزا ف شريعة سليمان عليه السلام، فيحتمل أن الرخصة فيه لم تن عامة ، لجميع ( من

قبلنا ) ؛ بل إما كانت هذه الرخصة خاصة بشريعة سليمان عليه السلام ، وتقرر تحريمه فيما سواها من الشرائع .

أو : أن الرخصة لم تبق إل شريعتنا، حت ابتدأ فيها نسخ الإباحة ، وتقرر التحريم ، بل جاء ما يدل عل أن هذه التصاوير

كانت محرمة قبل شرعنا أيضا .

ويحتمل أن الرخصة ف التصاوير، إنما كانت لغير ذوات الأرواح ، عل ما سبق ذكر من قاله من أهل العلم.

فروى البخاري (434)، ومسلم (528) عن عائشَةَ : " انَّ ام سلَمةَ ذَكرت لرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كنيسةً راتْها بِارضِ

يهِمف اتذَا ما مكَ قَوولَئا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رِ فَقَالوالص نا ميهف تاا رم لَه ترةُ فَذَكارِيا ملَه قَالي شَةبالْح

." هنْدَ الع الْخَلْق ارركَ شولَئا رولْكَ الصت يهوا فروصجِدًا وسم رِهقَب َلا عنَوب حالالص لجالر وا حالدُ الصبالْع
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قال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

" وقد استُشل كون الملائة لا تدخل المان الذي فيه التصاوير، مع قوله سبحانه وتعال، عند ذكر سليمان عليه السلام: 

.  يلاثتَمو ارِيبحم نم شَاءا يم لُونَ لَهمعي

وقد قال مجاهد: كانت صورا من نحاس. أخرجه الطبري.

 وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاج. أخرجه عبد الرزاق.

والجواب: أن ذلك كان جائزا ف تلك الشريعة، وكانوا يعملون أشال الأنبياء والصالحين منهم، عل هيئتهم ف العبادة،

ليتعبدوا كعبادتهم.

وقد قال أبو العالية لم ين ذلك ف شريعتهم حراما، ثم جاء شرعنا بالنه عنه.

صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملا، لم يتعين الحمل عل ويحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت عل

المعن المشل.

وقد ثبت ف الصحيحين، حديث عائشة ف قصة النيسة الت كانت بأرض الحبشة، وما فيها من التصاوير، وأنه صل اله

عليه وسلم قال:   كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عل قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصورة ؛ أولئك شرار الخلق

عند اله   ؛ فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائزا ف ذلك الشرع ، ما أطلق عليه صل اله عليه وسلم أن الذي فعله شر الخلق

، فدل عل أن فعل صور الحيوان فعل محدث ، أحدثه عباد الصور واله أعلم" انته، من "فتح الباري" (10/382).

ثالثا:

وعل القول بأن التصوير كان مباحا فيما سبق ؛ فليس كل ما يناف العقيدة لا يدخله النسخ، فإن "المناف للعقيدة" يدخل تحته

صور كثيرة، وقد كان سجود التحية مشروعا فيما قبلنا ثم حرم ف شريعتنا، وكان الصحابة يقولون: ما شاء اله وشاء محمد،

ثم نُهوا عن ذلك، وكانوا يحلفون بآبائهم، ثم نهوا عن ذلك. وهذه أمور تناف العقيدة.

لَق نَّها مالنَّو ى فار ينملسالْم نم ًجنَّ رانِ :" امالْي نفَةَ بذَيح نروى أحمد (23339)، وابن ماجه (2118) واللفظ له ع

هال َّلص ِلنَّبكَ لذَل رذَكدٌ، ومحم شَاءو هال ا شَاءونَ، تَقُولُونَ: متُشْرِك مَّنا لَو نْتُما مالْقَو معن :تَابِ، فَقَالْال لها نم ًجر

علَيه وسلَّم، فَقَال:  اما واله، انْ كنْت عرِفُها لَم، قُولُوا: ما شَاء اله، ثُم شَاء محمدٌ  ".

والحديث صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجه"، وشعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند.
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ولفظ أحمد: " فقال النب صل اله عليه وسلم:   قد كنت أكرهها منم، فقولوا: ما شاء اله ثم شاء محمد  ".

وف "تيسير العزيز الحميد"، ص513 ف الجواب عن قول النب صل اله عليه وسلم: (أفلح وأبيه إن صدق):

" الرابع: أن هذا كان ف أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شء من الحلف بغير اله، فهو قبل النسخ، ثم نسخ

ذلك ونه عن الحلف بغير اله. وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال السهيل: أكثر الشراح عليه، حت قال ابن العرب: روي أنه

صل اله عليه وسلم كان يحلف بأبيه، حت نه عن ذلك. قال السهيل: ولا يصح ذلك، وكذلك قال غيرهم.

صل حديث ابن عمر أن النب عن ذلك كما ف ورد النه ا، حتشائع وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملا

اله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير ف ركب يحلف بأبيه فقال: (ألا إن اله ينهاكم أن تحلفوا بآبائم، من كان حالفًا

فليحلف باله أو ليصمت) رواه البخاري، ومسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (من كان حالفًا فلا

يحلف إلا باله). وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: (ولا تحلفوا بآبائم) رواه مسلم. وعن سعد بن أب وقاص رض اله عنه

قال: حلفت مرة باللات والعزى، فقال النب صل اله عليه وسلم: (قل : لا إله إلا اله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك

ثلاثًا وتعوذ ولا تعد) رواه النسائ، وابن ماجه، وهذا لفظه.

ورد النه ؛ لأن ذلك هو الأصل حتالعادة قبل النه ه، فهو جار علأحاديث. فما ورد فيه ذكر الحلف بغير ال هذا المعن وف

.عن ذلك" انته

والنسخ لا يدخل أصل التوحيد، بخلاف هذه الفروع.

قال الشوكان رحمه اله ف بيان شروط النسخ: " السابع: أن يون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن اله

سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقَّت.

قال سليم الرازي: وكل ما لا يون إلا عل صفة واحدة، كمعرفة اله، ووحدانيته، ونحوه، فلا يدخله النسخ، ومن ههنا يعلم أنه

لا نسخ ف الأخبار؛ إذ لا يتصور وقوعها عل خلاف ما أخبر به الصادق.

وكذا قال إليا الطبري، وقال: الضابط فيما ينسخ: ما يتغير حاله من حسن إل قبح" انته من "إرشاد الفحول" (2/ 55).

وقال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه اله: "النسخ لا يدخل العقائد ولا الأخبار، وإنما يون ف الأحام ، فالشرك الأكبر لا

أول الاسلام ثم نه ه كان جائزا فن الشرك الأصغر يدخله النسخ ، مثل الحلف بغير اليدخله النسخ ، وكذلك التوحيد ، ل

عنه" انته من "تقييد الشوارد من القواعد والفوائد" ص72.

والحاصل:
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أن النسخ لا يدخل ف باب "الأخبار"، بصفة عامة ، كما قرره الأصوليون. ولا يدخل ف أصول التوحيد.

وما كان من فروع "المنهيات" و"الأوامر": الت لها تعلق بالعقائد، وليست من أصولها، فهذه قد يدخلها النسخ، ومن ذلك حم

التصوير، و"صنع التماثيل" عل التفصيل السابق ف الجواب.

واله أعلم.


